
ليبيا.. الدستور أولاً أم الانتخابات؟
, مايو  | كتبه عائد عميرة

بعد أقل من أسبوع على الحديث عن انفراج الأزمة في ليبيا، عقب لقاء رئيس مجلس النواب عقيلة
صالح ورئيس مجلس الدولة خالد المشري، في الرباط، عاد الانقسام مجددًا بين الأطراف الليبية بين
 لضرورة التسريع في الانتخابات دون انتظار الاستفتاء على الدستور ومؤكد على وجوب الاستفتاء

ٍ
داع

على الدستور قبل المضي إلى الانتخابات.

الانتخابات أولاً

في أثنـاء لقـائه رئيـس مجلـس النـواب المغـربي الحـبيب المـالكي، دعـا عقيلـة صالـح إلى “ضرورة المـضي في
تعديل الاتفاق السياسي”، غير أن رئيس برلمان طبرق تراجع عن هذه التصريحات مؤكدًا هذه المرة أن
الاتفاق السياسي وصل إلى نفق مسدود، لينساق في مسار عرقلة جديدة برزت الأحد في القاهرة، إثر

دعوة فرنسية مصرية لضرورة ذهاب ليبيا إلى “انتخابات عاجلة”.

تصريحات عقيلة جاءت على هامش حضوره اجتماع المجموعة الرباعية الخاصة في ليبيا المنعقدة في
القــاهرة، وتضــم المجموعــة الرباعيــة ممثلين عــن كــل مــن الجامعــة العربيــة والأمــم المتحــدة والاتحــاد
الإفريقــي والاتحــاد الأوروبي، ويــأتي اجتماعهــا في مقــر الجامعــة العربيــة بعــد نحــو ســتة أشهــر علــى

اجتماعها الأخير الذي شهدته نيويورك في سبتمبر/أيلول الماضي.
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توجه صالح لإجراء انتخابات قبل الذهاب إلى الاستفتاء، يلقى دعم كل من
مصر وفرنسا

وقــال صالــح إنــه نتيجــة للانقســام داخــل مجلــس النــواب وأيضًــا داخــل المجلــس الأعلــى تــبين لــدى
المجتمع الدولي أنه من الصعب الوصول لاتفاق سياسي حقيقي في الوقت القريب، وأضاف “هناك
قناعـة بتكـوين السـلطة التنفيذيـة في ليبيـا مـن رئيـس الدولـة ورئيـس الـوزراء حـتى تتحقـق متطلبـات

الشعب”.

وأضاف أنه نظرًا لعدم وفاء مجلس النواب والمجلس الأعلى بالتزاماتهما في مسألة تعديل الاتفاق
الســـياسي، فلا حاجـــة لتشكيـــل مجلـــس رئـــاسي جديـــد، قبـــل الانتخابـــات المزمعـــة في ســـبتمبر/أيلول
المقبل، وقـال بـالخصوص “في هـذه الحالـة لا ضرورة لانتخـاب جسـم تنفيـذي قبـل انتخـاب الرئيـس،

وعلينا أن نتجه لتكليف المفوضية للاستعداد لإجراء الانتخابات”.

مصر وفرنسا تدعمان

توجه صالح لإجراء انتخابات قبل الذهاب إلى الاستفتاء، يلقى دعم كل من مصر وفرنسا، حيث قال
ير المتحدث الرئاسي المصري بسام راضي، بعد اجتماع يوم الأحد بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ووز
يان إن وجهات نظر مصر وفرنسا اتفقت على أن ليبيا يجب الخارجية الفرنسي الزائر جان إيف لودر

أن تسا بإجراء انتخابات بعد حدوث “تقدم نسبي” في أوضاع الدولة التي مزقتها الحرب.

وقال المتحدث الرئاسي في بيان: “اتفقت وجهات النظر على حدوث تقدم نسبي بالمشهد الليبي وهو
ما يستلزم الإسراع في عقد الانتخابات قبل نهاية العام الحاليّ”، وأضاف قائلاً “الأوضاع في ليبيا تؤثر

كملها”. على أمن واستقرار منطقة البحر المتوسط بأ



تشدد كل من مصر وفرنسا على ضرورة الذهاب إلى الانتخابات أولاً

وتحــرص كــل مــن مصر وفرنســا علــى الــدفع بعجلــة الانتخابــات الليبيــة منــذ إعلان المفوضيــة الوطنيــة
العليا للانتخابات رسميًا، البدء في عملية تسجيل الناخبين وتحديث السجل الانتخابي مطلع ديسمبر
الماضي، حين سارعت فرنسا عن طريق سفيرتها لدى ليبيا بريجيت كورمي، إلى توقيع اتفاق مساهمة
فرنسا بـ ألف يورو لصندوق المشروع الانتخابي الليبي، وأشارت السفيرة الفرنسية، خلال حفل

توقيع الاتفاق حينها، إلى أن نجاح الانتخابات مسؤولية مشتركة بين الليبيين والمجتمع الدولي.

الاستفتاء قبل كل شيء

في مقابــل ذلــك، يصر مجلــس الدولــة الــذي يترأســه خالــد المــشري، علــى ضرورة تنظيــم اســتفتاء علــى
الدسـتور قبـل المـضي في الانتخابـات وفقًـا لمقـترح المبعـوث الأممـي غسـان سلامـة، وتمكين الليـبيين مـن

التصويت عليه ليكون أساسًا لإنهاء ما أسماه نزيف المراحل الانتقالية والعبور بالبلاد نحو الاستقرار.

وترتكـز خريطـة سلامـة التي أعلنهـا في  مـن سـبتمبر/أيلول المـاضي، علـى  مراحـل رئيسـية، تشمـل
تعديل الاتفاق السياسي، وعقد مؤتمر وطني يهدف لفتح الباب أمام المستبعدين من جولات الحوار

السابق، وإجراء استفتاء لاعتماد الدستور، وانتخابات برلمانية ورئاسية.

الوصول إلى المرحلة النهائية لإجراء الانتخابات، يحتاج إلى خريطة طريق تمر عبر
التوصل إلى اتفاق جديد



وأعلن المجلس الأعلى للدولة في بيان، رغبته في إعادة هيكل السلطة التنفيذية، بالتوافق مع مجلس
كد البيان استعداد المجلس الأعلى للدولة للبت في المناصب النواب والتعجيل بتوحيد المؤسسات، وأ

السيادية، سعيًا لحل الأزمة الاقتصادية التي ير تحتها الليبيون.

وتؤكد أطراف سياسية ليبية على رأسها حزب العدالة والتنمية أن الوصول إلى المرحلة النهائية لإجراء
يــق تمــر عــبر التوصــل إلى اتفــاق جديــد، يتضمــن تعــديل الاتفــاق الانتخابــات، يحتــاج إلى خريطــة طر
الســياسي الموقــع في  مــن ديســمبر/كانون الأول ، والاتفــاق علــى جــدول زمــني (بين مجلسي

النواب والدولة) لتحديد تواريخ الانتخابات.

فضلاً عــن عــرض مســودة الدســتور الــتي أشرفــت علــى إعــدادها مجموعــة الســتين (هيئــة منتخبــة
مشكلـة مـن  عضـوًا)، علـى الاسـتفتاء الشعـبي لإقـرار الدسـتور الجديـد للبلاد الأول مـن نـوعه منـذ

سقوط نظام معمر القذافي، في  الذي على ضوئه ستنظم الانتخابات الرئاسية والتشريعية.

إطالة الفترة الانتقالية

كيــد مجلــس الدولــة علــى ضرورة اعتمــاد الدســتور الجديــد قبــل إجــراء الانتخابــات، جــاء نتيجــة تأ
خشيتهم من إطالة أمد الفترة الانتقالية التي تعرفها البلاد، ذلك أن إجراء الانتخابات قبل اعتماد
دستور جديد سيؤدي إلى إطالة المدة الانتقالية وسريان حالة من الشك؛ بما يأتي معها من اضطراب

سياسي وصراع مسلح.

ويــرى خــبراء في الشــأن الســياسي الليــبي أن التوصــل إلى حــد أدنى مــن الإجمــاع علــى دســتور جديــد
ســيوحد الأغلبيــة الساحقــة مــن الليــبيين علــى شرعيــة سياســية واحــدة، ويحــل محــل كــل الشرعيــات

الفرعية التي تشكل الصراع المستمر في البلاد.

يــق لحــل الاضطرابــات الليبيــة ومــن شــأن اعتمــاد دســتور جديــد، حســب هــؤلاء الخــبراء، تمهيــد الطر
يــة والسياســية والثقافيــة، وضمــان الانتقــال إلى دولــة مدنيــة ديمقراطيــة، مبنيــة علــى التعدديــة الفكر
تســتجيب لطموحــات الليــبيين وتطلعــاتهم، ويضمــن لهــم العدالــة الاجتماعيــة والمشاركــة في الحيــاة

السياسية.



الذهاب إلى الانتخابات يطيل الفترة الانتقالية

 وكانت هيئة صياغة الدستور قد صوتت في يوليو/تموز الماضي، على إقرار مسودة الدستور بواقع
صوتًا من أصل  حاضرين (عدد الأعضاء ) وأحالته إلى البرلمان الليبي المنعقد في طبرق، إلا أن
عددًا من أعضاء الهيئة تقدموا بطعن بشأن عدم مشروعية جلسة تصويتها أمام محكمة البيضاء
وقـد رفـض الطعـن، قبـل أن يقـدم عـدد مـن الشخصـيات العامـة مـن مدينـة بنغـازي، بطعـن آخـر في
نــوفمبر/تشرين الثــاني المــاضي أمــام محكمــة القضــاء الإداري بــدعوى عقــد الهيئــة التأسيســية جلســة

التصويت في يوم عطلة رسمية في البلاد، ورُفِض هذا الطعن أيضًا.

وينـص الإعلان الدسـتوري، وهـو عبـارة عـن “دسـتور مؤقـت” لتسـيير شـؤون ليبيـا عقـب الثـورة الـتي
أطـاحت بحكـم معمـر القـذافي عـام ، علـى عـرض هيئـة صـياغة مـشروع الدسـتور المسـودة الـتي
أقرها أعضاؤها على مجلس النواب المنعقد في طبرق، إثر ذلك، يصدر المجلس قانونًا للاستفتاء تعمل
مــن خلالــه مفوضيــة الانتخابــات علــى عــرض المســودة علــى الشعــب، والتصــويت عليهــا بــالقبول أو

الرفض.

حرمانهم من الترشح

فضلاً عـن رغبتهـم إطالـة أمـد الفـترة الانتقاليـة، فـإن سـعي نـواب طـبرق ومـن ورائهـم اللـواء المتقاعـد
خليفة حفتر إلى الذهاب للانتخابات قبل إقرار الدستور يرجع أيضًا إلى فقدان العديد من القيادات في
الشرق على رأسهم حفتر لحق الترشح للمناصب السياسية المقبلة بسبب نصوص بالدستور تحدد
يًا وألا تكــون لــه صراحــة الــشروط اللازم توفرهــا في متقلــدي المناصــب، وأقلهــا ألا يكــون المترشــح عســكر

جنسية أخرى.

وينـــص البنـــد الثـــامن مـــن المـــادة  لمســـودة الدســـتور الـــتي تتضمـــن شروط الترشـــح لرئاســـة



ية أن “تمضي سنتان على الأقل على انتهاء خدمته قبل تاريخ ترشحه، في حال كون المترشح الجمهور
يًا أو منتميًا للأجهزة الأمنية”. عسكر

ويعتبر هذا الدستور “كارثة” بالنسبة لدعاة الانقسام في ليبيا، ذلك أنه سينهي كل الأجسام الحاليّة
التي جاءت نتيجة الانقسام في البلاد وتضارب المصالح والنفوذ، وسيدلي الستار على المرحلة الانتقالية
ية دائمـة تضـع حـدًا للميليشيـات المنتـشرة في ليبيـا الـتي تتغـذى مـن الانقسـام ويبـدأ في مرحلـة دسـتور

الحاصل في هذا البلد العربي.
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